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The impact of canceling the administrative decision according to the UAE 
judiciary 

  

  إعداد

  الطالبةࡧآمنهࡧشملࡧعڴʏࡧ

  باحثةࡧ/ࡧبرنامجࡧالدكتوراهࡧࡩʏࡧالقانونࡧالعام/ࡧɠليةࡧالقانونࡧ/جامعةࡧالشارقةࡧ

 و

  سامࡧسليمانࡧدلهالأستاذࡧالدكتور/ࡧ

  أستاذࡧالقانونࡧالعامࡧبɢليةࡧالقانونࡧوالمسȘشارࡧالقانوɲيࡧݍݨامعةࡧالشارقة
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 .١٦، ص. م٢٠١٣الفكر العربي، سنة إجراءات دعوى الإلغاء أمام مجلس الدولة، الطبعة الأولى، دار ) زكريا محمود رسلان، ١(
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 .٣٤٩م، ص. ٢٠٠٣إلغاء القرارات الإدارية/ دعاوى التسوية، منشأة المعارف، سنة الإدارية، دعوى ) سامي جمال الديّن، الدعاوى ٢(
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“

”

                                                 
 .٨٨٩م، ص. ١٩٩٦) سليمان محمّد الطماوي، القضاء الإداري، قضاء الإلغاء، دار الفكر العربي، سنة ٣(

ص. ، ٢٠١٨الوسيط في القضاء الإداري، دراسة مقارنة، الجزء الثاني، دار الكتب والدراسات العربية، سنة م، والمشار إليه لدى حمدي عطية، ١٥/١١/١٩٥٨في تاريخ  ٢١٤) الطعن رقم ٤(

٢٩٩. 
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 .٤٨٧، ص. الدعوى الإدارية، منشأة المعارف، الإسكندريةإجراءات  -موسوعة المرافعات الإدارية والإثبات في قضاء مجلس الدولة ) حمدي ياسين عكاشة، ٥(

  .١٣) عبدالحكم فودة، حجية الأمر المقضي وقوّته في المواد المدنية والتجارية، منشأة المعارف، الإسكندرية، ص. ٦(

  .٤٠م، ص. ٢٠٠٥م/٢٠٠٤، ٢القاهرة، ط. آثاره وحجيته وتنفيذه، دار النهضة العربية،  -) محمود أحمد زكي، الحكم الصادر في الدعوى الدستورية ٧(

 .٥٤م، ص. ٢٠١٩، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، سنة قارنةدراسة م -) عصام الصّادق عبدالله الفيرس، آلية تنفيذ أحكام القضاء الإداري ٨(
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“
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“

”

                                                 
  م.٢٠٢٢لسنة  ٣٥) قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية رقم ٩(

  ٢٤/١٠/٢٠٢٣https://www.moj.gov.aeالزيارة تاريخ ،  م٢٩/٣/٢٠٢٣م، في تاريخ ٢٠٢٣لسنة  ٩٤م و٢٠٢٢لسنة  ١٥٧٥) الطعنان رقما ١٠(

   ٢٤/١٠/٢٠٢٣https://www.moj.gov.aeالزيارة تاريخ  ،م٢٣/١/٢٠١٤قضائية، في تاريخ  ٢٠١٣لسنة  ٢٠٠) الطعن رقم ١١(
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 “
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“

”

                                                 
  ٢٤/١٠/٢٠٢٣https://www.moj.gov.aeالزيارة تاريخ ، إداري –م ٢٠١٤لسنة  ٣٣٣محكمة الاتحادية العليا، الطعن رقم ال ١٢)(

  .٨٩٣) سليمان الطماوي، مرجع سابق، ص. ١٣(

  شبكة قوانين الشرق. ٢٥/١٠/٢٠٢٣، تاريخ الزيارة م١٩/٤/١٩٩٤قضائية، في تاريخ  ١٥لسنة  ٣٣٠) الطعن رقم ١٤(

 .٧٠٠م، ص. ٢٠٠٦) عبدالغني بسيوني عبدالله، القضاء الإداري، منشأة المعارف، الطبعة الثالثة، سنة ١٥(
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رجع مبسيوني عبدالله، القضاء الإداري، الوكان هناك رأي مغاير لجانب من الفقه، أنّ دعوى الإلغاء ذات طبيعة مختلطة؛ تجمع بين الجوانب الموضوعية والجوانب الشخصية، عبدالغني  )١٦(

 .٦٩٩السابق، ص. 

 .٣٠٣م، ص. ٢٠٠١، سنة ١) هشام محمّد البدري، القضاء الإداري، الجزء الأول، ط. ١٧(

يقتصر  ا أثرهنّ ا جانب ثانٍ من الفقه بالعقد؛ لأ) ظهرت عدة وجهات نظر في تأصيل الحجية النسبية؛ فذهب بعضهم إلى المصدر التاريخي في القانون الروماني؛ فكانت دائمًا نسبيةً، وشبهّه١٨(

م، حجية يد بما يقدمه الخصوم إليه من أدلة إثبات. صافي أحمد قاسقعلى المتعاقدين، أمّا جانب آخر من الفقه؛ فاستند إلى مبدأ حياد القاضي؛ فهو لا يشترك بنفسه في البحث عن الحقيقة، وإنّما يت

 . ٦٥٠م، ص. ٢٠١٤، ٤٠، ع. ٢٣في النظام القانوني المصري، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، مج. الأحكام الصادرة برفض الطعن في دعوى الإلغاء والدعوى الدستورية 
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“
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  شبكة قوانين الشرق. ٢٥/١٠/٢٠٢٣تاريخ الزيارة  م.٢٣/١١/١٩٩٣قضائية، في تاريخ  ١٢لسنة  ٢٢٦) الطعن رقم ١٩(

 .٣٩٢، ص. م٢٠٠٢دار النهضة العربية، القاهرة، سنة  دعوى الإلغاء، -قانون القضاء الإداري ) محمّد محمّد عبداللطيف، ٢٠(

 .٥١٨م، والمشار إليه لدى حمدي ياسين عكاشة، مرجع سابق، ص. ١٩/١١/١٩٥٣، في تاريخ ٥٠٨٨٤) الطعن رقم ٢١(
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 ٦٤٨، ص. مرجع سابق) صافي أحمد قاسم، ٢٢(

  .٦٠، ص. مرجع سابقالفيرس،  عبدالله ادقصّ ال) عصام ٢٣(

 .٤٨٨مرجع سابق، ص.  ) حمدي ياسين عكاشة،٢٤(

 .١٤م، ص. ١٩٩٦، ٤) عبدالحميد الشورابي، حجية الأحكام المدنية والجنائية في ضوء القضاء والفقه، منشأة المعارف، الإسكندرية، ط. ٢٥(
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  ٢٤/١٠/٢٠٢٣https://www.moj.gov.aeالزيارة تاريخ ، م٢٠٢٢نوفمبر  ٣٠إداري، الأربعاء  -م ٢٠٢٢لسنة  ١٢٣٧) حكم المحكمة الاتحادية العليا، الطعن رقم ٢٦(

 .٤٩٠) حمدي ياسين عكاشة، مرجع سابق، ص. ٢٧(

 .٦٥-٦٤الفيرس، مرجع سابق، ص.  عبدالله ادقصّ ال) عصام ٢٨(
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  .٨٩٦) سليمان الطماوي، مرجع سابق، ص. ٢٩(
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-١٩٧٥-مجموعة الأحكام الصادرة عن المحكمة الاتحادية العليا في منازعات القضاء الإداري( الكتاب الول في القرار الإداريم، ٢٠٠٣مارس  ٣٠القضائية،  ٢٥لسنة  ٢٠) الطعن رقم ٣٠(

 .٢٧١ص. ، ٢٠٠٦)، الطبعة الأولى، سنة ٢٠٠٥

 قوانين الشرق. شبكة ٢٥/١٠/٢٠٢٣تاريخ الزيارة م، ٢٤/٤/٢٠٠٥ق.، في تاريخ  ٢٥لسنة  ٤٣٥) حكم المحكمة الاتحادية العليا رقم ٣١(
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  .٧٠٥، القضاء الإداري، مرجع سابق، ص. عبدالله ) عبدالغني بسيوني٣٢(

 .٣٨م، ص. ٢٠١٧، ديسمبر ٤دراسة مقارنة، (الكويت، ومصر، وفرنسا)، ع.  -) بشاير غنّام، تنفيذ الحكم الصادر بإلغاء القرار الإداري ٣٣(
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  .٣٦٤م، ص. ١٩٩٣سنة ) طعيمة الجرف، قضاء الإلغاء، دار النهضة العربية، ٣٤(
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  ٢٤/١٠/٢٠٢٣https://www.moj.gov.aeالزيارة تاريخ الزيارة تاريخ ، إداري –م ٢٠١٤لسنة  ٣١٩م، الطعن رقم ٢٠١٤ديسمبر  ٣١) المحكمة الاتحادية العليا، في تاريخ ٣٥(
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 .٧١٠، قضاء الإلغاء، مرجع سابق، ص. عبدالله ) عبدالغني بسيوني٣٦(

 .٤١٠ومحمّد مصطفى العيادات، مرجع سابق، ص.  ) عمر محمود المخزومي،٣٧(
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 شبكة قوانين الشرق.. ٢٥/١٠/٢٠٢٣تاريخ الزيارة م، ٢٨/٥/٢٠١٢م، في تاريخ ٢٠١٢لسنة  ٣١٨٩الفتوى رقم ) ٣٨(

  .٣٦٦) طعيمة الجرف، مرجع سابق، ص. ٣٩(
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  كة قوانين الشرق.شب ٢٥/١٠/٢٠٢٣تاريخ الزيارة م، ٢٤/٢/١٩٧٩ق.، في تاريخ  ١٨لسنة  ١٠٧٩) الطعن رقم ٤٠(
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 .٦٩٧م، والمشار إليه لدى حمدي ياسين عكاشة، مرجع سابق، ص. ٩/٤/١٩٧٣ق.، في تاريخ  ٢٥لسنة  ١٤١٩و ١٠٣) الدعويان رقم ٤١(
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”

                                                 
 .٧١٨، القضاء الإداري، مرجع سابق، ص. عبدالله ) عبدالغني بسيوني٤٢(

، سنة ٥١٩ع.  ،١٠٦دراسة مقارنة، مجلة مصر المعاصرة، مج.  -استخدام التهديد المالي ضدها لضمان تنفيذ حكمه ) علي عبدالفتاّح، سلطة قاضي الإلغاء في توجيه أوامر للإدارة و٤٣(

 .١٥٧م، ص. ٢٠١٥



٢٤ 
 

                                                 
 .١٥٩) علي عبدالفتاّح، المرجع السابق، ص. ٤٤(

 .٣٠٩م، ص. ٢٠٠٩، سنة ١الصميعي للنشر والتوزيع، السعودية، ط. دراسة مقارنة، دار  -) محمّد سعيد الليثي، امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام الإدارية الصادرة ضدها ٤٥(

 .١٠٠٩م، ص. ٢٠٢٢، ١، ع. ٦غواط، مج. ) مليكة حجّاج، إشكالات تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية في مواجهة الإدارة، مجلة الفكر القانوني والسياسي، جامعة عمار ثليجي، الأ٤٦(
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٤٧  ( http://site.eastlaws.comAF;M  ٢٨/١٠/٢٠٢٣شبكة قوانين الشرق، تاريخ الزيارة.  

م عدم صحتها، وكان يُعاقب بالحبس كلّ مَنْ غيّر حالة الأشخاص أو الأماكن أو الأشياء، أو أخفى أدلة الجريمة أو قدّم معلومات كاذبة تتعلّق بها وهو يعل): "٣١٥) المادة الـ(٤٨(

يُعاقب بالحبس أو بالغرامة كلّ مَنْ أخفى أو أتلف أو استولى على محرّر أو سند أو على أي ): "٣١٦"، والمادة الـ(ذلك بقصد تضليل القضاء أو سلطة التحقيق أو جمع الاستدلالات

ضاء أو سلطة التحقيق، ويسري هذا الحكم ولو كان المحرّر أو شيء آخر مقدم إلى إحدى سلطات التحقيق أو في دعوى أمام إحدى جهات القضاء، وكان ذلك بقصد تضليل الق

) آلاف ٥٬٠٠٠) أشهر أو بالغرامة التي لا تزيد على خمسة (٦"يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة (): ٣١٧، والمادة الـ(السند أو الشيء قد ترك تحت يد مَنْ قدّمه لحين طلب"

، والمادة "فامتنع في غير الحالات التي يجيز له القانون فيها ذلك ؛محرّر أو أي شيء آخر يفيد في إثبات واقعة معروضة على القضاء درهم، كلّ مَنْ كلّف طبقًا للقانون بتقديم

بسوء نية فعلاً من شأنه  ) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كلّ مَنْ ارتكب١٠٠٬٠٠٠) وبغرامة لا تزيد على مئة ألف (٢يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين (): "٣١٨الـ(

ن مالك المال لعقوبة السابقة ولو وقع الفعل معرقلة إجراءات التنفيذ على مال محجوز عليه قضائي̒ا، سواءً بنقله أو بإخفائه أو بالتصرف فيه أو بإتلافه أو بتغيير معالمه، وتوقع ا

 أو الحارس عليه".

  أن إصدار قانون الجرائم والعقوبات.م، في ش٢٠٢١لسنة  ٣١) مرسوم بقانون اتحادي رقم ٤٩(
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فًا عام̒ا في حكم هذا القانون، كلّ مَنْ يشغل وظيفة اتحادية أو محلية، سواء كانت ٥تطرّق المشرّع الجنائي إلى مفهوم الموظّف العام، في نص المادة الـ() ٥٠( ): "يُعدّ موظّ

منتسبو القوّات  .٢ ،. القائمون بأعباء السلطة العامّة، والعاملون في الوزارات والدوائر الحكومية١منتخبًا، ومنهم:  تشريعية أو تنفيذية أو إدارية أو قضائية، وسواء كان معيّنًا أو

. كلّ مَنْ فوّضته إحدى السلطات العامّة ٥ ،. أعضاء السلطة القضائية، ورؤساء المجالس التشريعية والاستشارية والبلدية وأعضاؤها٤ ،. العاملون في الأجهزة الأمنية٣ ،المسلحة

سات العامّة، والشركات المملوكة ٦ ،القيام بعمل معين، وذلك في حدود العمل المفوض فيه . رؤساء مجالس الإدارات وأعضاؤها، والمديرون وسائر العاملين في الهيئات والمؤسّ

سات ذات النفع العام٧ ،كلي̒ا أو جزئي̒ا للحكومة الاتحادية أو الحكومات المحلية . ٨ ،. رؤساء مجالس الإدارات وأعضاؤها، والمديرون وسائر العاملين في الجمعيات والمؤسّ

فًا بخدمة عامّة في حكم هذا القانون، كلّ مَنْ لا يدخل في  العاملون في الجهات التي تعُدّ أموالها أموالاً عامّةً في هذا القانون أو في أي قانون آخر. الفئات المنصوص ويُعدّ مكلّ

عُدّ أموالها أموالاً عامّةً أو تكليف ص  ادر إليه من موظّف عام يملك هذا التكليف بمقتضىعليها في البنود السابقة، ويقوم بأداء عمل يتصل بالخدمة العامّة، بناءً على تعاقد مع جهة ت

مكلف به، ويستوي أنْ تكون الوظيفة أو العمل أو الخدمة دائمة أو مؤقتة، بأجر أو بغير أجر، طواعيةً أو القوانين أو النظم المقرّرة، وذلك بالنسبة إلى العمل المتعاقد عليه أو ال

 ولا يحول إنهاء الوظيفة أو العمل أو الخدمة من دون تطبيق أحكام هذا القانون متى وقعت الجريمة في أثناء توافر الصفة". جبرًا.



٢٨ 
 

“

”

                                                 
  شبكة قوانين الشرق. ٢٥/١٠/٢٠٢٣تاريخ الزيارة  م.١٠/٥/٢٠٠٤قضائية، في تاريخ  ٢٤لسنة  ٩٨رقم  ) حكم المحكمة الاتحادية العليا، الطعن٥١(

 .٢٠٠) محمّد رفعت عبدالوهّاب، وحسين عثمان محمد، القضاء الإداري، دار المطبوعات الجامعية، ص. ٥٢(

  .٦٦، المرجع السابق، ص ١٩٨٤مايو  ٢٩بتاريخ  ٨٧) الطعن رقم  ٥٣
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 .٥، ص٢٠٠١أبو يونس، الغرامة التهديدية كوسيلة لإجبار الإدارة على تنفيذ الأحكام الإدارية، دار الجامعة الجديدة للنشر، سنة ) محمد باهي  ٥٤
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ع . أصدر المشرّ ٤٨، ص.  م٢٠١٧، ديسمبر ٤دراسة مقارنة، (الكويت، ومصر، وفرنسا)، ع.  -تنفيذ الحكم الصادر بإلغاء القرار الإداري ) بشاير غنّام، ٥٥(

م، ١٩٧٧أبريل من سنة  ١٩يوليو، في شأن الغرامة التهديدية، واستغرق إعداده ثلاث سنوات وثلاثة أشهر منذ إيداع الحكومة مشروعه في  ١٦م، في ١٩٨٠لسنة  ٥٣٩الفرنسي القانون رقم 

م، ٢٠١٥عبدالظّاهر، امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام الصادرة بالتعويض وطرق مواجهته، عصام عشري م. ٢٠٠٠لسنة  ٣٨٧١م، ثمّ بالقانون رقم ١٩٩٥لسنة  ١٢٥وتمّ تعديله بالقانون رقم 

  .١٥٧ص. 

  ومابعده ١٠، ص ) للمزيد انظر محمد باهي أبو يونس، المرجع السابق ٥٦
  .٤٠٨م، ص. ٠٠٧٢) صلاح يوسف عبدالعليم، أثر القضاء الإداري على النشاط الإداري للدولة، دار الفكر العربي، الإسكندرية، ٥٧(

 .٤٠٩) صلاح يوسف عبدالحليم، المرجع السابق، ص. ٥٨(

 .٦٧٨) محمد سعيد الليثي، مرجع سابق، ص. ٥٩(
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  .١٦م، ص. ٢٠٠٢) منصور محمّد أحمد، الغرامة التهديدية كجزاء لعدم تنفيذ أحكام القضاء الإداري الصادر ضد الإدارة، دار الجامعة الجديدة، سنة ٦٠(

) على أنهّ "يجوز للجهة القضائية الإدارية المطلوب منها اتخاذ أمر بالتنفيذ". ٩٨٠لجزائري بالغرامة التهديدية بموجب قانون الإجراءات المدنية والإدارية؛ فنصّت المادة الـ() أخذ المشرّع ا٦١(

 . ١٠١٤مليكة حجّاج، مرجع سابق، ص. 

 غير ملائم إلاّ إذا قام به المدين نفسه، جاز للدائن أنْ يحصل على حكم بإلزام المدين هذا التنفيذ، بدفع غرامة تهديدية إنْ امتنع عن . إذا كان تنفيذ الالتزام عيني̒ا غير ممكن أو١) على أنهّ "٦٢(

 للزيادة". . إذا رأى القاضي أنّ مقدار الغرامة ليس كافيًا لإكراه المدين الممتنع عن التنفيذ، جاز له أنْ يزيد في الغرامة كلّما رأى داعيا٢ً ،ذلك

  .٤٠٧م، والمشار إليه لدى صلاح يوسف عبدالعليم، مرجع سابق، ص. ٣٠/٥/١٩٥٠، في تاريخ ١٦٢) رقم ٦٣(
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”

                                                 
  .شبكة قوانين الشرق. ٢٥/١٠/٢٠٢٣تاريخ الزيارة م، ٢٩/٣/١٩٩٢، في تاريخ ٣٦لسنة  ٣٩٧) الطعن رقم ٦٤(

 .٢٦٧) علي عبدالفتاّح، مرجع سابق، ص. ٦٥(

  .٦٩٤-٦٩٣مرجع سابق، ص. ) حمدي ياسين عكاشة، ٦٦(

  شبكة قوانين الشرق. ٢٥/١٠/٢٠٢٣تاريخ الزيارة  م.٩/٣/١٩٧٣ق.، جلسة  ٢٥لسنة  ١٤١٩) الدعوى رقم ٦٧(
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“

”

“

                                                 
  شبكة قوانين الشرق. ٢٥/١٠/٢٠٢٣تاريخ الزيارة  م.٢٨/٣/٢٠١٢م، في تاريخ ٢٠١١لسنة  ١٤٤٥) محكمة النقض أبوظبي، الطعن رقم ٦٨(



٣٤ 
 

”

                                                 
   ٢٤/١٠/٢٠٢٣https://www.moj.gov.aeالزيارة تاريخ ،  م١٣/١١/٢٠١٢قضائية، في تاريخ  ٢٠١١لسنة  ١٣٥و ٧٤) المحكمة الاتحادية العليا، الطعن رقم ٦٩(
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